كتاب دورى رقم  5 لسنه 1998

بتاريخ 30/11/1991 أصدر الصندوق الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 1991 بشأن تحديد الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير الذى يخضع لخصم اشتراكات التأمين الاجتماعى بمبلغ "4500" جنيه سنويا فيما عدا المؤمن عليهم الذين تطبق بشأنهم أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذين يشغلون منصب وزير ومن يعاملون معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش فيكون الحد الأقصى لمجموع اجر اشتراك المتغير " 9000" جنية سنويا اعتبارا من 1/3/1988 تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم "11" لسنة 1988


وقد وجه الصندوق نظر السادة المسئولين بأجهزة التأمين الاجتماعى بالوحدات الإدارية والهيئات العامة الخاضعة تأمينيا للصندوق إلى أن بيانات الأجور المتغيرة التى تدرج بالبطاقة هى الأجور المتغيرة التى تم صرفها فعلا طوال السنة وسدد عنها اشتراكات التأمين الاجتماعى مع عدم ترحيل أية مبالغ لسنوات سابقة او لاحقة .


وقد تلا ذلك صدور كتاب دورى الصندوق رقم 9 لسنة 1992 بشان اجر الاشتراك الاساسى والمتغير اعتبارا من 1/7/1992 وذلك تنفيذا لقرارى وزير التأمينات رقمى 53 لسنة 1992 ، 64 لسنة 1992 بشأن اجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وبشأن تنظيم ضم العلاوات الخاصة باجر الاشتراك المتغير 


وبتاريخ 23/2/1992 اصدر الصندوق الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 1992 فى ضوء ما تبين له من أن بعض الجهات تتوقف عن خصم الاشتراكات عندما يصل مجموع ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور إلى الحد الأقصى  المشار إليه بكتب الصندوق الدورية وقد تضمن الكتاب الدورى المشار إليه النظام الواجب إتباعه فى خصم وسداد اشتراكات التأمين الاجتماعى عن الأجور المتغيرة طوال السنة الميلادية والى ان تتم المحاسبة فى نهاية السنة لرد المبالغ المسددة للصندوق بالزيادة أو بطريق الخطأ تنفيذا لكتاب دورى الصندوق رقم 17 لسنة 1990 .



ونظرا لما تلاحظ للصندوق من ان بعض الوحدات الإدارية تقوم بخصم المبالغ المسددة له بالزيادة أو بطريق الخطأ من البند المناظر حتى ولو كان البند المناظر عن الشهر يقل مبلغه عن مبلغ المقاصة مما يؤدى إلى ظهور الأجور المتغيرة باستمارة "3 ت.م " بالسالب ، وبالتالى إلى رفضها بالحاسب الالى بالصندوق وهذا يؤدى الى ظهور مبالغ الاشتراكات المستحقة على الوحدة على غير حقيقتها .


وتفاديا لهذا الوضع فإن الصندوق يهيب بالسادة المسئولين بالوحدات الإدارية إلى مراعاة الخصم من البند المناظر عند عمل المقاصة وعلى ألا يعتدى الخصم قيمه البند المناظر عن الشهر المخصوم منه ..وإذا زاد المبلغ المطلوب سداده للجهة عن قيمه البند المناظر يخصم به من الأشهر التالية تباعا من البند المناظر أيضا إلى أن يتم استرداد ما تم تحصيله من الوحدة بالزيادة أو بطريق الخطأ .



ويرجو الصندوق تنفيذ أحكام هذا الكتاب بكل دقة .
تحريرا فى 22\6\1998

                                       رئيس الصندوق
                                                                ( حمدى عبد الغنى ابراهيم )
